كان كلامنا المتقدم في تقسيمات الواجب، وقلنا إن من التقسيمات للواجب تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط والذي طرحه الماتن تحت عنوان تقسيم المأمور به والمنهي عنه، تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط قبل عصر الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) كان مورداً للاتفاق، بمعنى أن العلماء لا إشكال لهم في هذا التقسيم، ومنذ مجيء الشيخ (يرحمه الله) إلى عصرنا وقع خلاف بين العلماء في إمكانية هذا التقسيم وصحته وعدم إمكانه وعدم صحته، قبل البدء، الماتن (يحفظه الله) يقدم مقدمة خلاصتها كالتالي: هل أن إطلاق التكليف بالأمر والنهي والذي يقتضي فعلية التكليف، يكون التكليف فعلياً، هل نتصوره مع القيد تارة ودون القيد تارة أخرى؟ بمعنى أن يكون القيد له دخل في التكليف فلا يصبح التكليف فعلياً إلا بعد تحقق القيد، وتتم فعليته بوجود قيده، أو أن التكليف دائماً وأبداً هو فعلي غاية الأمر أن المكلف به لا يكون فعلياً إلا بعد تحقق الشرط، هذه المقدمة الأولى، والمثال الذي يوضح هذه المقدمة كالتالي: إذا قلنا: إذا دخل الوقت فصل، هل أن الوقت قيد للبعث نحو الصلاة، بحيث لا يكون بعثاً نحو الصلاة إلا بعد دخول الوقت؟ أو أن البعث نحو الصلاة فعلي قبل دخول وقتها، ولكن الإتيان بالواجب يتوقف على دخول وقته، بمعنى أن دخول الوقت ليس بشرط يرجع إلى الهيئة، الوجوب، وإنما هو شرط يرجع إلى المادة، الواجب، المأتي به من لدن المكلف، حسب ما يستظهر من الإطلاقات أنه إذا ورد: إذا دخل الوقت فصل، أن دخول الوقت هو قيد في البعث نحو المادة، أي هو قيد لنفس البعث وليس بشرط وبقيد للواجب الذي يؤتى به المكلف بحيث يترتب على هذا أن إطلاق الوجوب لو كان الشرط ليس بقيد يرجع إلى الوجوب، الوجوب مطلق يقتضي من المكلف أن يتحرك ليحقق المقدمات التي بعد الإتيان بها يترتب عليها الواجب، أما إذا كان الشرط ليس بقيد للوجوب، بل هو شرط للواجب فالمسألة مختلفة، بمعنى لا يجب على المكلف أن يتحرك لتحقيق المقدمات وإنما إذا وجد الشرط فعلى المكلف أن يحقق ذلك الواجب المشروط بالشرط، ومثال ذلك قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت) إذا قلنا إن الوجوب مشروط بالاستطاعة فلا يجب على المكلف أن يحقق الاستطاعة، متى ما تحققت لديه الاستطاعة وجب عليه الحج، لأن الاستطاعة هي قيد للوجوب، فلا وجوب، لا باعثية، لا محركية إلا بعد تحقق الشرط، كما يقولون: المشروط عدم عند عدم شرطه، أما إذا قلنا: لا، الاستطاعة ليس بقيد للوجوب، الوجوب فعلي، والواجب مشروط بالاستطاعة، فيجب على المكلف إذا كان الوجوب فعلياً أن يحقق الاستطاعة لنفسه ليأتي بالواجب المشروط، يعني ليأتي بالشرط الذي يرجع إلى كونه قيد للمادة، وليس للهيئة.
.....

للواجب نعم.

....

لا، إذا كان للواجب فراجع للمادة، فيجب عليه أن يحققه، أما إذا كان للهيئة فلا يجب عليه أن يحققه، لأنه لا وجوب إلا عند تحقق الشرط، فلا يوجد بعث، ولذلك يحلون إشكال المقدمات المفوتة بأن هذه المقدمات هي شرائط للواجب، والوجوب فعلي، يقولون إنها شرط للواجب، وبما أن الوجوب فعلي، يعني ليس له قيد فيجب على المكلف أن يحقق الشرائط تلك، المقدمات المفوتة، لأنه فعلي، الوجوب فعلي، فهي قيد للواجب، دائماً إذا المقدمات للواجب يجب تحقيقها، وإذا كانت مقدمات للوجوب لا يجب تحقيقها.
الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) أورد كلاماً، خلاصته، يقول: إذا رجعنا إلى ظواهر الألفاظ في اللغة العربية سوف نجد أن الأظهر رجوع الشرط إلى الوجوب، بمعنى أن الوجوب لا يكون فعلياً إلا عند تحقق الشرط، هذا إذا رجعنا إلى القواعد والظهور للشروط، ولكن الشيخ (يرحمه الله) يقول: لابد من صرف النظر عن ما يستظهر من التعبيرات العربية إلى ما يقتضيه التحقيق وأن نقول: أن الشرط لا يرجع إلى الوجوب وإنما يرجع إلى الواجب، لماذا لايرجع إلى الوجوب ويرجع إلى الواجب؟ لما مر عليكم، الوجوب معنى جزئي، باعتباره هيئة والهيئة من المعاني الجزئية، والمعنى الجزئي لا يمكن تقييده.
بيان آخر: الوجوب من المعاني الحرفية، نسبة بعثية نحو المادة، وحتى أيضاً الأمر والنهي نسبتان، وهذه النسبة التي تبعث المكلف نحو المادة نسبة حرفية، والحروف لا تقبل التقييد وإنما الذي يقبل التقييد المعاني الاسمية، لذا يقول الشيخ (يرحمه الله): القيد لا يرجع إلى الوجوب، أي ليس إلى الهيئة، وإنما يرجع إلى الواجب أي إلى المادة، الماتن (يحفظه الله) يقول: إن ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) محل تأمل، بمعنى أن القيد يمكن أن يرجع إلى الوجوب تارة وإلى الواجب تارة أخرى، وبناءً على هذا الإمكان (يمكن أن يرجع) فنحن نأخذ بالظهور، فإذا كان الظهور من الجملة، كان الظهور رجوع القيد إلى الوجوب أخذنا به، وقلنا إن هذا الوجوب مشروط ولا يكون فعلياً إلا عند تحقق شرطه، وإذا كان الشرط ظهوراً يرجع إلى المادة قلنا إن الوجوب مطلق ـ إذا قلنا يمكن ثبوته ـ  والواجب مقيد، إذا كان الوجوب مطلق والواجب مقيد، بمعنى أنه شرط يرجع إلى المادة وليس إلى الهيئة، هذا بحسب الظهور وبحسب الإمكان.

الماتن يقول: ليس هذا فقط ممكن في عالم الثبوت، بل هو متحقق في عالم الإثبات، عندنا وجوبات مشروطة، وعندنا واجبات مشروطة، وعندنا وجوبات مطلقة، ولا إشكال في أن يكون الواجب مطلق ومشروط، لأن الإشكال كله ينصب على الوجوب، باعتبار أنه هل يمكن تقييده أو لا يمكن لكونه من المعاني الحرفية؟ إذا النقطة الأولى التي يصر عليها الماتن (يحفظه الله) إمكانية رجوع القيد إلى الهيئة وإذا كان ممكناً فنأخذ بالظهور للكلام الذي سلم به الشيخ الأعظم الأنصاري عندما يساق الكلام على ظاهره، فيظهر أن القيد يرجع إلى الوجوب كما في قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) بمعنى ليحج المستطيع، أو حج إذا كنت مستطيعاً، فهذا القيد قيد للهيئة، ثم يبين الماتن، يقول: ولا تنسوا ما أبناه بالأمس الماضي، وهو أن المطلق والمشروط معنيان إضافيان، ولكننا نقصد بالمطلق المطلق بالنسبة إلى شيء، كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة، والمشروط مشروط إضافي بالنسبة إلى شيء، أيضاً كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة، فإن لم تؤخذ الاستطاعة كقيد للوجوب فهو مطلق، وإن أخذت كقيد فيه فهو مشروط.

وصف الإطلاق والتقييد من الأوصاف الإضافية كما أفاده المحقق الخراساني في كفايته (يرحمه الله)، هذا النكتة الثانية أو التنبيه الثاني الذي يذكر به الماتن، ويذكر الماتن أيضاً بأنه لا يهمنا بعد معرفتنا ما تقدم تحديد المطلق بالجنس والفصل، أو تحديد المشروط إذا كان من المعاني الإضافية، يعني يهمنا فهم الشرط، هل هذا الوجوب مقيد بهذا الشرط فليس بفعلي إلا عند تحقق هذا الشرط؟ أو أنه مطلق والشرط يرجع إلى الواجب وليس إليه؟ 

هذا التنبيه الثالث، يقول الماتن: ما ذكرناه هو أن الكلام على فرض ظهور الدليل في تقييد التكليف كما في القضية الشرطية: إذا زالت الشمس فصل، وإن جاءك زيد فأكرمه، يقول لماذا؟ يقول: لنلحظ القضية الشرطية سوف نجد أنها القضية الشرطية، نجد أن مفاد الأداة نحو نسبة بين جملة الشرط ـ إن زالت الشمس ـ والجزاء ـ فصل ـ نسبة صح؟ نحو نسبة بين جملة الشرط التي مطابقها في الخارج وجود الشرط، ما يطابق هذه النسبة إذا وجد الشرط في الخارج، تحقق الزوال، وجملة الجزاء التي يطابقها في الخارج الحكم الفعلي، أن تبدأ بـ (الله أكبر) وتصلي، يعني ترتب الجزاء على تحقق الشرط وهو دلوك الشمس أو الزوال، وهذا معنى ما يقال أن الجملة الثانية مناطة بالجملة الأولى أي جملة الجزاء لها ارتباط بجملة الشرط فلا يتحقق الجزاء إلا بتحقق شرطه، ولا يكون الحكم فعلياً إلا بالزوال، وحتى يتضح هذا المطلب يأتي الماتن بمثالين يبين فيهما كيف أن الجزاء لا يكون فعلياً إلا عند تحقق الشرط، يقول: لاحظ الشرائط التي تأتي، على أقسام: تارة يكون الشرط له استقلال، بمعنى أقول لك: إن زالت الشمس فصل، (فصل) هذا قيدناه بزوال الشمس، ولكن إذا نلحظ أن الجملة الشرطية آتية على حدة، مستقلة، غير مرتبطة (فصل) يعني نفهمها على حدة، وحدها آتية، غير متعلقة (فصل)، لكن عندنا نمط آخر من الشروط يكون نفس الموضوع معه الشرط إذا صح التعبير، بل يكاد أن يكون، عبرنا بـ(يكاد) لمقصد، يكاد أن يكون الموضوع هو الشرط، مثل قولنا: إذا كنت زوجاً فعليك الإنفاق على زوجتك، ما هو الموضوع للقضية ههنا الذي يجب عليه أن ينفق؟ هو الزوج، ولكن هذه القضية في قوة القضية الشرطية، أي أن الموضوع بالرغم عن كونه موضوعاً ولكنه ينحل إلى موضوع وشرط، قولنا إن كنت زوجاً فأنفق على زوجك، بمعنى أنت الموضوع ولكن الموضوع المتصف بالزوجية، ولذلك لاحظوا ماذا يقول الماتن: وأظهر من الجملة الشرطية التي تأتي مستقلة فتقيد الوجوب، أظهر من ذلك ما لو كان الشرط عنواناً للموضوع في القضية الحقيقية التي مرجعها ـ مرجع القضايا الحقيقية ـ إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع، لأنه ماذا قلنا الفرق بين القضية الحقيقية والخارجية؟ الخارجية التي تشمل الأفراد في الخارج، الموجودين في الخارج فعلاً، ولكن الحقيقية، الموجود والذي سيوجد، المقدر المفترض وجوده فيما سيأتي.

وأظهر من ذلك ما لو كان الشرط عنواناً للموضوع في قضية حقيقية مرجعها إلى جعل الحكم على ما يعم الأفراد المقدرة للموضوع، كما في قولنا: على الزوج الإنفاق، باعتبار الزوج موضوع، في قوة الموضوع مع شرطه، وعلى المستطيع الحج، المستطيع من هو؟ يعني المكلف إن استطاع، هذا هو المستطيع.

لوضوح أن عنوان الموضوع مقوم للنسبة التي تتضمن الحكم، هناك نسبة تتضمن الحكم، ما هي النسبة؟ نسبة بين الشرط والجزاء، ولكن نرى أن الزوج مقوم لهذه النسبة، ولذلك يقول: لوضوح أن عنوان الموضوع مقوم للنسبة التي تتضمن الحكم، وليس هو قيد، آتٍ مستقل! كما في قولنا إن زالت الشمس فصل، هذا القيد جاء مستقلاً، أما (على المستطيع أن يحج، وعلى الزوج أن ينفق) فالموضوع يتضمن الشرط.

قد يشكل مستشكل على الماتن ويقول له: سيدنا الجليل، إذا كان الموضوع للقضية يتضمن شرطاً فهي مماثلة للقضية التي جاء شرطها مستقلاً، لأننا علينا أن ننظر بالعين الواقعية وليس إلى ما يظهر من كون الموضوع موضوعاً، بل القضية في لبها وفي جوهرها وفي واقعها تتكون من موضوع وشرط، فلماذا جئت بهذين المثالين، واللذان يرجعان أيضاً إلى نفس ما تقدم، وهو إذا زالت الشمس فصل، في الروح واللب، يقول: نعم أنا متوجه إلى أن روح القضية هذه، على المستطيع أن يحج وعلى الزوج أن ينفق، تماثل إن زالت الشمس فصل، يعني تنحل إلى موضوع وشرط، ولكن هناك فارق دقيق ينبغي أن نتوجه إليه، ما هو هذا الفارق؟ يريد الماتن أن يقول: الفارق هو كون هذه الجملة (على المستطيع، وعلى الزوج أن ينفق) أظهر في كون الوصف دخيلاً في الحكم، قيد للوجوب لا للواجب، ذاك نحتمل، كما قال الشيخ الأنصاري، نحتمل إذا كان الجملة الشرطية مستقلة نحتمل أن ترجع هذه الجملة تارة للوجوب وأخرى للواجب، لماذا؟ لأنها آتية مستقلة، وإن استظهرنا من تعبيرات العرف ومن ظواهر اللغة العربية أن الشرط يرجع إلى الوجوب، كما قال الشيخ الأنصاري،يقول: الظهور هذا، ولكن يقول نحن مضطرين أن نصرف أو أن نرفع اليد عن هذا الظهور لوجود الإشكال المتقدم الذي أوردته بدء البحث، الماتن يقول: إذا كانت الجمل الشرطية في ظهورها العربي جمل شرطية يستظهر منها في اللغة العربية وعرفاً أن الشرط قيد في الوجوب، هذه الجمل الشرطية، ولكن عندنا ما هو أظهر مما يستظهر من تعبيرات اللغة وهو أن يكون الموضوع يتضمن شرطاً، الموضوع يشتمل على شرط، مثل هاتين القضيتين اللتين أوردناهما (على المستطيع) المستطيع هو الموضوع (أن يحج، وعلى الزوج أن ينفق) نلاحظ أن الموضوع تضمن شرطاً، ومعناه أن الشرط لابد أن يرجع إلى الهيئة، لأنه موضوع تضمن هذا الشرط، ولا نقول برجوع القيد والشرط في مثل هذين المثالين اللذين يتقوم الموضوع بالشرط فيهما ويمتزج الشرط بالموضوع لا نقول برجوع القيد إلى المادة، بل لابد أن نقول برجوعه إلى الهيئة، ولذلك يقول: ورجوعها للقضية الشرطية (على الزوج أن ينفق) لباً، لا ينافي كون القضية أظهر من القضية الشرطية التي جاء فيها الشرط مستقلاً، لا ينافي هذا، في كون الوصف دخيلاًَ في الحكم، الزوج الذي هو موضوع اتصافه بكونه زوجاً شرط في وجوب الإنفاق، لو لم يكن زوجاً لما قلنا عليه أن ينفق، لأن المدار في وجوب الإنفاق هو الكون زوجاً، لو كان شيئاً آخر لعلق ورتب الحكم عليه.
لا في متعلقه، أي ليس بمعنى أن الشرط يرجع إلى المادة ويعود إلى المتعلق، ولذا يقول أيضاً الماتن: ومن هنا كان المشهور رجوع الشرط، شروط التكاليف، رجوعه إلى أي شيء؟ إلى هيئة الأمر والنهي، سيراً مع الأدلة في ظهوراتها، بل يقول تكاد أن تجمع الكلمة على رجوع الشرط إلى الهيئة قبل زمن الشيخ الأعظم، يعني من الذي أورد الخلاف وأرجع الشرائط إلى المادة لا إلى الهيئة؟ الشيخ الأعظم، لوجود إشكال عنده في إرجاع القيد إلى الهيئة، فتفصياً عن الإشكال وخروجاً عن المحذور، صرف النظر عن الظهور اللغوي لئلا يلتزم بالإشكال إلى إرجاع القيد إلى المادة، وقلت يترتب عليه ماذا أيضاً هذا؟ أنه إذا رجع القيد إلى المادة يحل عندنا إشكال المقدمات المفوتة، السيد الماتن يقول: مسألة رجوع القيد إلى المادة تارة وإلى الهيئة أخرى مسألة ذات ثمرة في مباحث متعددة في الأصول، وليس فقط في هذا المبحث مثلاً: في الاستصحاب التعليقي، تعرفون، ألا يوجد حكم يقول: إذا على العنب ولم يذهب ثلثاه نجس، الاستصحاب التعليقي ما هو؟ الزبيب الذي نحن نسميه الكشمش، الكشمش إذا على ولم يذهب ثلثاه هل أيضاً ينجس، لأننا نستصحب الحكم السابق للزبيب؟ هذا نسميه استصحاب تعليقي، أيضاً يقول: ليس فقط مسألة رجوع القيد إلى المادة تارة وإلى الهيئة أخرى مثار ومدار البحث يفيدنا في تحقيق النتيجة في الاستصحاب التعليقي، بل أيضاً في بحث أصولي آخر غير الاستصحاب التعليقي، وهو في جريان الاستصحاب عند الشك في نسخ الحكم، طبعاً الاستصحاب ما هو؟ نقول يقين سابق وشك لاحق، لكن يقين، وليس حيث نشك في أن الحكم قد نسخ، ارتفع، مع يقيننا ببقاء الحكم لكن لا عند شكنا عند نسخه أنه ارتفع الحكم، فأيضاً إذا قلنا إن القيد يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة، تحقيق الحال في رجوع القيد إلى المادة يفيدنا في جريان الاستصحاب عند الشك في نسخ الحكم، ولذلك يقول الماتن: لمسيس الحاجة إليه هناك، إذاً هذا كم بحث يفيدنا في مسألة تحقيق الحال في كون القيد يرجع إلى الهيئة تارة وإلى المادة أخرى؟ في الاستصحاب التعليقي، عند الشك في نسخ الحكم، في مسألة المقدمات المفوتة، في محل بحثنا تحقيق الحال، الشرائط أصولاً عندما يقول إذا دخل الوقت فصل، هل أن دخول الوقت شرط يرجع إلى الهيئة أو إلى المادة؟ بحيث أصلاً فيه بعث ومحركية للمكلف باعتبار أن الحكم فعلي ولا يرجع إلى المادة؟ أو لا، لا يوجد بعث للمكلف إلا بعد دخول  الوقت؟ فيبدو كما يقول الماتن: إن مسألة تحقيق الحال في هذه المسألة يفيدنا في موارد متعددة، وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
